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2011دیسمبر 31مؤرخ في 2011لسنة 7قانون عدد 

)1(2012لسنة یتعلق بقانون المالیة 

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسیسي،

:یصدر رئیس الجمھوریة القانون الآتي نصھ

أحكام المیزانیة

:الفصل الأول

ة 2012

00000081022
:یلي

14موارد العنوان الأول- 888 دینار000 900
7موارد العنوان الثاني- 001 دینار000 000
الخاصة في موارد الحسابات -

دینار000 100 920الخزینة

.الملحق بھذا القانون" أ " وتوزع ھذه المداخیل وفقا للجدول 

:2الفصل 

یضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزینة بالنسبة إلى سنة 
.الملحق بھذا القانون" ب " دینار وفقا للجدول 000 100 920بـ 2012

)20011دیسمبر 30و29مداولة المجلس الوطني التأسیسي بتاریخ (
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:3الفصل 

2012
:دینار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما یلي00000081022بما قدره 

نفقات التصرف: الجزء الأول

دینار000 726 564 8جیر العموميالتأ:م الأولسالق
دینار000 595 910وسائل المصالح:القسم الثاني
دینار000 161 849 3التدخل العمومي:القسم الثالث
دینار000 418 117نفقات التصرف الطارئة:القسم الرابع

دینار000 900 441 13:جملة الجزء الأول

ن العموميفوائد الدی: الجزء الثاني
1فوائد الدین العمومي:القسم الخامس 330 دینار000 000

1:جملة الجزء الثاني 330 دینار000 000

نفقات التنمیة: الجزء الثالث
دینار000 775 768 1الاستثمارات المباشرة:القسم السادس
دینار000 622 697 1التمویل العمومي:القسم السابع

دینار000 986  201نفقات التنمیة الطارئة:منالقسم الثا
:القسم التاسع

دینار000 617 709الخارجیة الموظفة

4:جملة الجزء الثالث 378 دینار000 000

تسدید أصل الدین العمومي: الجزء الرابع
2تسدید أصل الدین العمومي:القسم العاشر 740 دینار000 000

2:جملة الجزء الرابع 740 دینار000 000
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نفقات الحسابات الخاصة في الخزینة: الجزء الخامس
:القسم الحادي عشر

دینار000 100 920الخزینة
920:جملة الجزء الخامس دینار000 100

.الملحق بھذا القانون" ت " ل وتوزع ھذه الإعتمادات وفقا للجدو

:4الفصل 

بــ 2012یحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 
.دینار0004490224

لحق  " ث "  لم ا
.بھذا القانون

:5الفصل 

" : "جزء الثالثیضبط مبلغ اعتمادات التعھد لل
5بما قدره2012بالنسبة إلى سنة  675 000 000

:كما یلي

نفقات التنمیة: الجزء الثالث
دینار0003002532الاستثمارات المباشرة:القسم السادس
ناردی0004526731التمویل العمومي:القسم السابع
دینار000956795نفقات التنمیة الطارئة:القسم الثامن
:القسم التاسع

دینار000292952بالموارد الخارجیة الموظفة

دینار0000006755:جملة الجزء الثالث

.الملحق بھذا القانون" ج " وتوزع ھذه الإعتمادات وفقا للجدول 

:6الفصل 

.2012دینار بالنسبة إلى سنـة 0000000514بـــ 
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:7الفصل 

" ح " 000154838بما قدره  2012
.الملحق بھذا القانون

:8الفصل 

62للمؤسسات العمومیـة بمقتضـــى الفصــل 
.2012دینار بالنسبة إلى سنـة 000000100

:9لفصل ا

یضبط المبلغ الأقصى المرخص
4للتشریع الجاري بھ العمل بـ  000 .2012دینار بالنسبة إلى سنـة 000 000

الـمجلس الوطني التأسیسيإجراءات تتعلق ب
مصالح مجلس المستشارین سابقابو

:10الفصل

.التأسیسي ویحافظون على وضعیاتھم الإداریة والمالیة

.أعلاه

:11الفصل 

.المجلس
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:12الفصل 

.  من مجلة المحاسبة العمومیة8الأولى من الفصل المذكورة بالفقرة

:13الفصل 

لحكومة   ئاسة ا ر
.ویحافظون على وضعیاتھم الإداریة والمالیة

یتولى
.أعلاهإلیھم بالفقرة الأولى

تسدید التسبقة القارة

:14الفصل 

التسدید لفائدة البنك المركزي التونسي 2012یرخص بالنسبة إلى سنة 
المنصوص ) د25.000.000(للتسبقة القارة بمبلغ خمسة وعشرین ملیون دینار 

1970ماي 7المؤرخ في 1970لسنة 22من القانون عدد 11علیھا بالفصل 
.المالیة العمومیةوالمتعلق بتطھیر 

ویقع تسویة التسبقة المذكورة على نفقات أصل الدین العمومي تصرّف سنة 
2012.

تیسیر طرق استخلاص الضریبة المستوجبة على 
غیر المقیمین غیر المستقرین بتونس 

:15الفصل

من مجلة 52من الفصل Iمن الفقرة "ھـ"الفرعیةالفقرةمن لغى ت-1
على الشركات  الأحكام دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبةالضریبة على

:التالیة
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السندات أو الحقوق المتعلقة بھا إعادة إحالة أو من ثمن التفویت أو 
من ھذه 45من الفصل IIIالمنصوص علیھا بالفقرة الفرعیة الأولى من الفقرة 

.المجلة

السندات أو إحالة إعادة من ثمن التفویت أو %2,5ھذه النسبة بــ وتضبط
.من ھذه المجلة3الحقوق المتعلقة بھا المنصوص علیھا بالفقرة الثانیة من الفصل 

من مجلة 52من الفصل Iلفقرة امن "ھـ"الفرعیةالفقرةیضاف بعد -2
على الشركات فقرة فرعیة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة

:فیما یلي نصھا "ھـ مكرر"

إعادة بعنوان القیمة الزائدة المحققة من التفویت أو من % 30.ررھـ مك
الأولى من الفرعیة السندات أو الحقوق المتعلقة بھا المنصوص علیھا بالفقرة إحالة 

.من ھذه المجلة45من الفصل IIIالفقرة  

بالنسبة إلى القیمة الزائدة المنصوص علیھا %10ھذه النسبة بــ وتضبط
.من ھذه المجلة3نیة من الفصل بالفقرة الثا

وتساوي القیمة الزائدة الخاضعة للخصم من المورد الفارق بین سعر 
وتطرح لضبط سعر التفویت وقیمة الاقتناء كل . التفویت في السندات وقیمة اقتنائھا

المصاریف المبذولة بمناسبة عملیة التفویت أو الاقتناء بما في ذلك منحة الإصدار 
.   وذلك على أساس الوثائق المبررةعند الاقتضاء

الثالثة الفرعیةالفقرة بالواردة ""ھــ"بالفقرة الفرعیة "تعوض عبارة -3
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص 52من الفصل IIمن الفقرة 1من الفقرة 

."مكررھــ"بالفقرة الفرعیة :الطبیعیین والضریبة على الشركات بعبارة 

ي المعالیم الدیوانیة المستوجبة عند تورید التخفیض ف
بعـض المواد الأولیة والمواد نصف المصنعة 

الأخرى الصناعیة وبعـض المنتجات 

:16الفصل 

تخفّـض المعالیم الدیوانیة حسب التعریفة الحرة المنصوص علیھا -1
لسنة 113بتعریفة المعالیم الدیوانیة عند التورید المصادق علیھا بالقانون عدد 
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المواد الأولیة والمواد والمستوجبة على 1989دیسمبر 30المؤرخ في 1989
الملحق بھذا " خ"المبینة بالجدول نصف المصنّـعة والمنتجات الصناعیة الأخرى

.القانون وذلك إلى النسب المحددة بھذا الجدول

لیم تضاف إلى العنوان الثاني من الأحكام التمھیدیة لتعریفة المعا-2
:الدیوانیة عند التورید فقرة جدیدة ھذا نصھا 

الإطارات الخارجیة الھوائیة الجدیدة من مطاط–7.28

السابقتین والفقرة الفرعیة 7.1و6مع مراعاة أحكام الفقرتین .  7.28.1
نسب المعالیم الدیوانیة المستوجبة %15تخفّـض إلى 7.28.2

یة الجدیدة من مطاط من عند تورید الإطارات الخارجیة الھوائ
401161و401120و401110الأنواع المدرجة بالأرقام 

401193و401192و401169و401163و401162و
من تعریفة المعالیم الدیوانیة عند 401199و401194و

.التورید

یمنح التخفیض في المعالیم الدیوانیة المنصوص علیھ بالفقرة . 7.28.2
لیھا أعلاه عند تورید الإطارات المشار إ7.28.1الفرعیة 

الخارجیة الھوائیة الجدیدة من مطاط التي لیس لھا مثیلا 
مصنوعا محلیا وذلك على أساس برنامج تورید سنوي مؤشرا 
علیھ بالموافقة من قبل المصالح المعنیة للوزارة المكلفة 

. بالصناعة

توقیف العمل بالمعالیم الدیوانیة المستوجبة 
ض البذور والمشاتلعند تورید بع

:17الفصل 

من الباب الثاني من الأحكام التمھیدیة لتعریفة 7.6.1تنقح أحكام الفقرة 
:المعالیم الدیوانیة عند التورید كما یلي 
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:مشاتل وبذور -7.6

السابقتین، تعفى من المعالیم 7.1و6مع مراعاة أحكام الفقرتین -7.6.1
.بعض المشاتل والبذورالدیوانیة عند التورید

الدخل أو الضریبة على إرساء تسبقة من فائض الضریبة 
دون مراقبة مسبقةالشركاتعلى 

:18الفصل 

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص 54یضاف إلى أحكام الفصل 
:مكرر فیما یلي نصھا Iالطبیعیین والضریبة على الشركات فقرة 

Iلمبلغ الجملي لفائض الأداء المشار إلیھ بالفقرة تدفع تسبقة من ا.مكررI
:وتضبط ھذه التسبقة بــ دون مراقبة مسبّقةمن ھذا الفصل

بالنسبة إلى المؤسسات التي من فائض الضریبة على الشركات 35%-
تخضع حساباتھا قانونا لتدقیق مراقب حسابات والتي تمت المصادقة على حساباتھا 

ة مختومة حل أجل التصریح بالضریبة على الشركات بعنوان بعنوان آخر سنة مالی
ودون أن یتضمّن ھذا إیداع مطلب استرجاع فائض الأداءنتائجھا في تاریخ

،التصدیق احترازات لھا مساس بأساس الأداء

.في الحالات الأخرى15%-

توحید النظام الجبائي التفاضلي 
لقطاع النقل العمومي للأشخاص

:19الفصل 

" تاكسي"تخضع السیارات المعدّة للنقّل الریفي أو المستعملة كسیارات أجرة 
من تعریفة المعالیم الدیوانیة للأداء على القیمة 87.03والمدرجة بالرقم " لواج"أو

.%12المضافة بنسبة 
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: 20الفصل

لة من المعلوم على الإستھلاك السیارات المعدّة للنقّل الریفي أو المستعمتعفى
من تعریفة المعالیم 87.03والمدرجة بالرقم " لواج"أو" تاكسي"كسیارات أجرة 

.الدیوانیة

: 21الفصل 

19تنتفع مؤسسات الإیجار المالي بالإمتیازات الجبائیة الواردة بالفصلین 
من ھذا القانون عند إقتناء السیارات المعدّة للنقّل الریفي أو المستعملة 20و

من تعریفة المعالیم 87.03والمدرجة بالرقم " لواج"أو" تاكسي"كسیارات أجرة 
الدیوانیة وذلك شریطة أنّ یتمّ الإقتناء في نطاق عقد إیجار مالي مبرم مع مستغلي 

.ھذا الصنف من وسائل النقّل المنتفعة بالإمتیازات الجبائیة

عمل وتنتفع عملیات إیجار ھذه السیارات في نطاق العقد المذكور بتوقیف ال
.بالأداء على القیمة المضافة

: 22الفصل

من ھذا 21و20و19تمنح الامتیازات الجبائیة المنصوص علیھا بالفصول
القانون لفائدة السیارات الجدیدة مرّة واحدة كل خمس سنوات شریطة اقتنائھا لدى 

.الخاضعین للأداء على القیمة المضافة

ى من ھذا الفصل یمكن، في حالة ثبوت بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأول
" لواج"أو " تاكسي"إتلاف السیارة المعدّة للنقل الریفي أو المستعملة كسیّارة أجرة 

، تجدید وفي حالة تغییر صنف رخصة النقل العمومي للأشخاصأو سرقتھا
من ھذا القانون 20و19ین الانتفاع بالامتیازات الجبائیة المنصوص علیھا بالفصل

.ستیفاء مدّة الخمس سنواتقبل ا

: 23الفصل

تعفى من دفع ما تبقى من المعالیم و الأداءات الموظفة عند التورید، العربات 
من تعریفة المعالیم الدیوانیة في صورة تھیئتھا قصد 87.04المدرجة بالبند 

".لواج"أو " تاكسي"استعمالھا كسیارات معدّة للنقل الریفي أو كسیارات أجرة 
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: 24فصلال

تضبط شروط الانتفاع بالامتیازات الجبائیة المنصوص علیھا بالفصول من 
.من ھذا القانون بمقتضى أمر23إلى 19

: 25الفصل

1997لسنة 88من القانون عدد 73إلى 67تلغى أحكام الفصول من 
.1998المتعلق بقانون المالیة لسنة 1997دیسمبر 29المؤرخ في 

رفیة لحث مؤسسات القرض على إجراءات ظ
مساندة المؤسسات الاقتصادیة

التي تضرّرت جرّاء الأحداث الأخیرة

:26الفصل 

لا تأخذ 2011سنة للضریبة على الشركات لغایة ضبط ربحھا الخاضع ل
، بعین 2001لسنة 65مؤسسات القرض المرخص لھا في إطار القانون عدد 

والتي تستوجب متابعة خاصة طبقا الجاریةالتعھّدات على الفوائد المؤجلة الاعتبار 
للتراتیب الجاري بھا العمل وذلك شریطة إرفاق التصریح بالضریبة على 

.بقائمة مفصلة للفوائد المؤجّلة المذكورة2011الشركات لسنة 

وتدمج الفوائد المنصوص علیھا بالفقرة الأولى أعلاه ضمن النتیجة الجبائیة 
.فیھا استخلاصھاللسنة التي یتم 

:27الفصل 

تطرح 2011سنة للضریبة على الشركات لغایة ضبط ربحھا الخاضع ل
المدخرات ، 2001لسنة 65المرخص لھا في إطار القانون عدد مؤسسات القرض

الكامنة على التعھدات الجاریة لتغطیة المخاطر التي تكوّنھا" ذات الصبغة العامة"
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في حدود طبقا للتراتیب الجاري بھا العمل وذلك اصةوتلك التي تستوجب متابعة خ
.2011سنةالتعھدات في موفىقائم ھذه من إجمالي %1نسبة 

التعھدات ةویستوجب الطرح إرفاق التصریح بالضریبة على الشركات بقائم
.المذكورة والمدخرات المكوّنة بعنوانھا

صل ضمن النتیجة وتدمج المدخرات التي تم طرحھا بمقتضى أحكام ھذا الف
.الجبائیة للسنة التي تصبح فیھا دون موجب

إرساء نظام جبائي خاص للتمویل الإسلامي

:28الفصل

تبقى نافذة المفعول الإمتیازات والإعفاءات المسندة بموجب التشریع الجبائي 
أو التشریع المتعلق بتشجیع الإستثمارات أو بموجب نصوص خاصّة في صورة 

ھیزات أو المعدات أو العقارات موضوع الإمتیاز أو الإعفاء في نطاق اقتناء التج
مبرمة من قبل مؤسسات جارةإأو عقود أو عقود إستصناعمرابحة بیع عقود 

.القرض

الإجارة یتم توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة بعنوان معینات و
المتعلقة بالتجھیزات أو المعدات أو العقارات التي انتفعت بالإمتیاز في مادة الأداء 

.على القیمة المضافة

:29الفصل

من مجلة معالیم 3من الفصل Iالفقرة من 3تضاف إلى أحكام العدد 
أو المتضمنة "عبارة " أو حق في الحرفاء"بعد عبارة التسجیل والطابع الجبائي

."لبیع مرابحة یتعلق بنفس الأملاك

: 30لالفص

من مجلة معالیم التسجیل والطابع 3من الفصل Iالفقرة یضاف إلى أحكام 
: مكرّر ھذا نصّھ3العدد الجبائي
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.عقود خط الید المتضمنة لعملیات استصناع تتعلّق بعقارات: مكرّر 3-

: 31لالفص

من مجلة معالیم 3من الفصل Iلفقرة امن 12تضاف إلى أحكام العدد 
."جارة لإأو"عبارة التسجیل والطابع الجبائي

:32الفصل
مكرر من تعریفة معالیم التسجیل القارة الواردة 12تنقح أحكام العدد 

:من مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي  كما یلي23بالفصل 

رمبلغ المعلوم بالدینانوع العقود والنقل
بینالمبرمةالعقاراتنقلعقود-مكرر12

إطارفيوالمستأجرالقرضمؤسسات
سواءإجارةعملیاتأوماليإیجارعملیات

.بإنقضائھاأوالإیجارمدةخلالالنقلتم

عن كل صفحة15

: 33الفصل

من مجلة 23یضاف إلى تعریفة معالیم التسجیل القارة الواردة بالفصل 
:ماھذا نصھخامسا12ورابعا12انتسجیل والطابع الجبائي  العددمعالیم ال

مبلغ المعلوم بالدینارنوع العقود والنقل
عقود بیع المرابحة المتعلقة بنقل - رابعا12

ملكیة أو ملكیة الرقبة أو حق الإنتفاع أو 
الإستغلال لعقارات أو بنقل ملكیة  الأصول 

ك من التجاریة أو الحق في الحرفاء وذل
.حرفائھامؤسسات القرض لفائدة

عقود الاستصناع المتعلّقة بنقل - خامسا12
العقارات أو المنقولات من مؤسسات القرض 

.حرفائھالفائدة

صفحةعن كل 15

صفحةعن كل 15
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:34الفصل
25

:ھذا نصّھمكرّر 5

.عقود بیع السلم التي تبرمھا مؤسّسات القرض ) مكرّر5

:35الفصل
المؤرخ في 1980لسنة 88من القانون عدد 26تضاف إلى أحكام الفصل 

كما تمّ تنقیحھ وإتمامھ 1981المتعلّق بقانون المالیة لسنة 1980دیسمبر 31
:فیما یلي نصّھابالنصوص اللاحقة بعد الفقرة الثانیة فقرة جدیدة

بإنشاء أو نقل كل حق تعفى عقود بیع المرابحة والاستصناع المتعلقة و"
".من مؤسسات القرض لفائدة حرفائھا من معلوم الترسیم العقاريعیني عقاري 

:36الفصل
12من الفصل IIIیضاف إلى الفقرة )1

:الشركات ما یليالأشخاص الطبیعیین والضریبة على

.الإجارة

الإجارة ")2 د عبارة  " أو عقود  " " بع
من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص 14من الفصل 10الواردة بالعدد 

.الطبیعیین والضریبة على الشركات

فصل   10" "بارة تعوّض ع)3 من ال
14

"الشركات بعبارة 
".الإجارة

"تضاف عبارة )4
" وعقود 

I   فصل من  52من ال
.مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
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: 37الفصل
لأداء من مجلة ا6من الفصل Iمن الفقرة 13ضاف إلى أحكام العدد ت)1

:على القیمة المضافة

" " عبارة -
؛"بالنسبة إلى عملیات الإیجار المالي" بعد عبارة 

د عبارة " " - بع لك  "وذ
".مالي

من مجلة 9من الفصل Iمكرّر من الفقرة 1تضاف إلى أحكام العدد )2
المبرمة من قبل مؤسسات وعقود الإجارة"الأداء على القیمة المضافة عبارة 

".المالي عقود الإیجار"بعد عبارة " القرض

من مجلة الأداء على القیمة 9من الفصل Iیضاف إلى أحكام الفقرة )3
: ثالثا ھذا نصّھ 1المضافة العدد 

للأداءالخاضعونیطرحلعمل،ابھالجاريالتشریعمراعاةمع.  ثالثا1
الضروریةبشراءاتھمالمتعلقالمضافةالقیمةعلىالأداءمبلغالمضافةالقیمةعلى

أوالسلمبیعأومرابحةبیععقودإطارفيالقرضمؤسساتلدىلنشاطھم
.الإستصناع

البیع حسب الحالة عقد الفاتورة أو تضمّـن تویتعیّن للإنتفاع بحق الطرح أن 
الذي تحمّلتھ مؤسسة القرض على مبلغ الأداء على القیمة المضافة صیص التن

.بعنوان شراءاتھا المنجزة في إطار ھذه العقود

الواردة " المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإیجار المالي"تعوّض عبارة -)4
من مجلة الأداء على القیمة المضافة 9من الفصل IVمكرر من الفقرة 2بالعـدد 
" ؤسسات القرض التي تتعاطى نشاط الإیجار المالي أو نشاط الإجارةم"بعبارة 
" لفائدة الأشخاص الغیر المتعاقدین الخاضعین للأداء على القیمة المضافة"وعبارة 
".قبل نھایة عقود الإیجار المالي أو عقود الإجارة"بعبارة 
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من مجلة9من الفصل IVمكرر من الفقرة 2تضاف إلى أحكام العـدد -
عقود الإیجار "بعد عبارة " أو عقود الإجارة"الأداء على القیمة المضافة عبارة 

".المالي

من مجلة 9من الفصل IVثالثا من الفقرة 2إلى أحكام العـدد تضاف)5
: الأداء على القیمة المضافة

؛" في إطار عقود إیجار مالي" بعد عبارة " أو عـقود إجارة "عبارة -

".عملیة الإیجار المالي" بعد عبارة " ة الإجارة أو عملی" عبارة -

مكرر 19یضاف إلى المطّـة الثانیة من الفقرة الفرعیة الثانیة من الفصل )6
: من مجلة الأداء على القیمة المضافة ما یلي 

وعقود الإجارة وعقود بیع مرابحة وعقود الإستصناع وعقود بیع "
".السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض

الملحق بمجلة الأداء على القیمة المضافة " أ"ضاف إلى أحكام الجدول ی)7
:مكرر ھذا نصّھ 39العدد 

الفارق بین سعر التفویت وسعر الإقتناء بعنوان العملیات ) مكرر39
والإستصناع من قبل مؤسسات بیع السلمالمنجزة في إطار عقود بیع مرابحة و

.القرض وذلك باستثناء العمولات

تعلیق آجال المراجعة الجبائیة المعمقة

:38الفصل 

2012دیسمبر 31إلى 2010دیسمبر 17تعلق خلال الفترة الممتدة من 
آجال المراجعة الجبائیة المعمقة التي تم في شأنھا تبلیغ الإعلام المسبق قبل تاریخ 

نتائجھا بإعلام المطالب بالأداءوتعذر على مصالح الجبایة  2010دیسمبر 17
.التي شھدتھا البلادالاستثنائیةجراء الظروف 
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الصبغة التنفیذیةام إكساء بطاقات الإلز
من قبل أمناء المال الجھویین بصفتھم الوظیفیة

: 39الفصل 

من مجلة المحاسبة العمومیة، وتعوّض 26من الفصل 3تلغى أحكام الفقرة 
:بما یلي 

تخذ بشأنھا طریقة خاصة، فإن جبایتھا وإن وجدت أصناف أخرى لم ت"
الجبریة تكون بمقتضى بطاقة إلزام یوقعھا، لتصیر نافذة، أمین المال الجھوي 

من ھذه المجلة والذي یوجد بدائرتھ مقر المحاسب العمومي 192المذكور بالفصل 
".الصادرة عنھ تلك البطاقة

تعلیق سریان آجال التقادم 
لعمومیةفي مادة استخلاص الدیون ا

:40الفصل 

تعلق آجال سریان مدة التقادم المعمول بھا في مادة استخلاص الدیون 
الراجعة إلى الھیئات العمومیة الخاضعة إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومیة 
والمثقلة أو المؤمنة بدفاتر المحاسبین العمومیین، وذلك بالنسبة إلى الفترة الممتدة 

.2012دیسمبر 31إلى 2010دیسمبر 17من 

تخفیف الجبایة الموظفة على العربات السیارة المعدة
خصیصا لاستعمال المعوقین جسدیا

:41الفصل 

دیسمبر 28المؤرخ في 2001لسنة 123من القانون عدد 49ینقح الفصل 
كما تمّ تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص 2002المتعلق بقانون المالیة لسنة 2001

: اللاحقة كما یلي
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تطبّق نسب المعلوم على الإستھلاك الموظف على ) : جدید(49الفصل 
خصیصا لاستعمال المعوقین  جسدیا  والمدرجة تحت الرقم السیارات المعدة 

: من تعریفة المعالیم الدیوانیة  عند التورید الواردة  بالجدول التالي 87.03

النسبةبیان المنتوجاترقم البند
%

: خصیصا لإستعمال المعوقین جسدیاربات سیارة سیاحیة معدةع87-03م 
: ذات محرك یتمّ الإشتعال فیھ بغیر الضغط -

³صم1300سعة إسطوانتھ لا تتجاوز * 
³صم1700ولا تتجاوز ³صم1300سعة إسطوانتھ تتعدى * 
³صم2000ولا تتجاوز ³صم1700سعة إسطوانتھ تتعدى * 

: ك  یتمّ الإشتعال فیھ بالضغط ذات محر-
؛³صم1900سعة إسطوانتھ لا تتجاوز * 
.³صم2100ولا تتجاوز ³صم1900سعة إسطوانتھ تتعدى * 

0
10
20

10
20

وینتفع بالتخفیض  المذكور أعلاه الأشخاص الطبیعیون المقیمون بالبلاد 
: ، شریطة التونسیة، مرّة واحدة كل خمس سنوات 

أن یكون المعوق متحصلا على رخصة سیاقة ملائمة ؛-
أن یكون معوقا من إحدى الساقین أو كلتیھما أو من إحدى الیدین أو -

كلتیھما؛
أن تكون عربة النقل ملائمة لإعاقتھ ؛-

بالنسبة إلى ³صم2000أن لا تفوق سعة إسطوانة المحرك -
بالنسبة إلى ³صم2100السیارات التي یشتغل محركھا بالبنزین و 

.السیارات التي یشتغل محركھا بالزیت الثقیل 

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانیة من ھذا الفصل وفي حالة إتلاف 
السیارة المعنیة بالإمتیاز الجبائي أو سرقتھا قبل إنقضاء مدّة الخمس سنوات 

بالإمتیاز ید الإنتفاعالمحددة لإعادة الإنتفاع بھذا الإمتیاز الجبائي یمكن تجد
الجبائي وذلك على أساس مطلب في الغرض  یودع من قبل المعني بالأمر لدى 

:المصالح المعنیة للإدارة العامة للدیوانة  مدعما حسب الحالة بالوثائق التالیة 
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 قرار في ختم البحث صادر عن وكیل الجمھوریة أو شھادة في حفظ
حقیق أو نسخة قانونیة من حكم شكایة جزائیة صادرة عن حاكم الت

بات في صورة سرقة السیارة المعنیة  بالإمتیاز الجبائي؛

 محضر محرر من قبل المصالح المعنیة للوزارة المكلفة بالنقل یثبت
.إتلاف السیارة  المعنیة بالإمتیاز الجبائي

المودع بالقباضات المالیةتحدید قیمة تعویض المصوغ
2011ھ في أحداث جانفي والذي تم نھبھ وفقدان

:42الفصل 

:رابعا ھذا نصھ 62یضاف إلى مجلة المحاسبة العمومیة فصل 

:رابعا 62الفصل 

تتولى الخزینة، في حالة فقدان الرھون لأسباب قاھرة، تعویض أصحاب 
ویضبط مقدار التعویض حسب قیمة المصوغ بتسعیرة التكسیر یوم . ھذه الرھون

.التعویض

عمل المؤتمنین العدلیین والمتصرّفین القضائیین تیسیر 
وغیرھم من مساعدي القضاء المعینین للتصرّف 

في الممتلكات العقاریة والمنقولة التي تمت مصادرتھا 

:43الفصل 

من مجلة الحقوق والإجراءات 15استثناء لأحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 
المتصرّفون القضائیون، وغیرھم من الجبائیة، یعفى المؤتمنون العدلیون و

مساعدي القضاء، المعینون للتصرّف في الممتلكات العقاریة والمنقولة التي تمت 
، من 2011مارس 14المؤرخ في 2011لسنة 13مصادرتھا طبقا للمرسوم عدد 
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على نسخ مطابقة للأصل واجب تقدیم إذن صادر عن القاضي المختص للحصول 
أو مضامین من الدفتر المخصّص لإجراء لقباضات المالیة المسجلة بامن العقود 

.والمتعلقة بتلك الممتلكاتالتسجیل 

اعتماد المحاسبین العمومیین للمعطیات المدرجة بالمنظومات الإعلامیة
إجراءاتأو لاستئناف المعمول بھا داخل المراكز المحاسبیة للشروع 

استخلاص الدیون المثقلة أو المؤمنة بدفاترھم
وعند الاقتضاء لطرحھا من تلك الدفاتر

:44الفصل 

، یحق للمحاسبین من ھذا القانون40رة بالفصل عند انقضاء الفترة المذكو
أدت إلى إتلاف وللنھب قد حرقضت مراكزھم المحاسبیة للالعمومیین الذین تعرّ

المعطیات حجج الدیون المثقلة أو المؤمنة بدفاترھم، وغیرھا من الوثائق، اعتماد 
یة المعمول بھا داخل ھذه المراكز، وذلك المنظومات الإعلامالمدرجة بمختلف 

لطرحھا في الحالات إجراءات استخلاص تلك الدیون أو أو لاستئناف للشروع 
.المنصوص علیھا بالتشریع الجاري بھ العمل

رھا وتتمتع ھذه المعطیات بنفس القوّة الثّبوتیة التي تكتسیھا حجج الدیون وغی
.من الوثائق التي تم إتلافھا

كما یحق للمحاسبین العمومیین المذكورین بالفقرة الأولى من ھذا الفصل، 
اعتماد نفس المعطیات لتبریر النفقات التي قاموا بإنجازھا بأي عنوان كان، وذلك 

.في صورة إتلاف الحجج المثبتة لھا لنفس الأسباب

تعرضت للحرق و للنھب بقرار من وتضبط قائمة المراكز المحاسبیة التي
. وزیر المالیة
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ترشید الانتفاع  بالامتیازات الجبائیة

:45الفصل

من مجلة الضریبة 48خامسا من الفصل VIIالفقرة یتوقف العمل بأحكام
بالنسبة إلى عملیات على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات

. 2012م ابتداء من غرة جانفي التفویت في الأسھم التي تت

ملاءمة الأحكام الجبائیة في مادة الأداء على القیمة المضافة 
2011لسنة 88المتعلقة بالجمعیّات مع المرسوم عـدد 

المتعلق بتنظیم الجمعیّات 2011سبتمبر 24المؤرخ في 

: 46الفـصـل

اء على القیمة المضافة كما الملحق بمجلة الأد" أ"من الجدول 6ینقّـح العدد 
:یلي 

المعـاملات التي تقوم بھا الجمعیّـات التي لھا صبغة خیریة أو تكوینیة ) "6
".بأمر تحدّد قائمتھاوالتي أو بیئیة أو علمیة أو صحیّة أو إجتماعیة أو ثقافیة 

: 47الفـصـل

الأولى من الواردة بالفقرة" الجمعیّات ذات المصلحة العامة"تعوّض عبارة 
:الملحق بمجلة الأداء على القیمة المضافة بعبارة " أ"من الجدول 16العدد 

الجمعیّات التي لھا صبغة خیریة أو تكوینیة أو علمیة أو صحیّة أو إجتماعیة     "
".بأمر تحدّد قائمتھاوالتي أو بیئیة أو ثقافیة 



21

یربعنوان خطایا التأخمواصلة العمل بالعفو الجبائي
المستوجبة على التصاریح الجبائیة

:48الفصل 

من 13و12و11و10الوارد بالفصول 2011دیسمبر 31یمدّد أجل 
المتعلق بإجراءات 2011أفریل 18المؤرخ في 2011لسنة 28المرسوم عدد 

لسنة 102جبائیة ومالیة لمساندة الاقتصاد الوطني كما تم تنقیحھ بالمرسوم عدد 
.2012جوان30إلى 2011أكتوبر 22رخ في المؤ2011

ضبط تاریخ تطبیق
2012قانون المالیة لسنة 

:49الفصل

تطبّق أحكام ھذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 45مع مراعاة أحكام الفصل 
2012.

.ینشر ھذا القانون بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة
.2011دیسمبر 31تونس في 

رئیس الجمھوریة 
محمد منصف المرزوقي


